
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

 ظاهرة اندماج البنوك في ظل التكتلات المالية العالمية

 :المقدمة

رتبط ة ت ة عملی صادیة التنمی اً الاقت دة عالمی ددات بع ا مح شطة أداء منھ    وأن

ر . بذاتھا دولة ولیس كافة العالم بدول بدورھا ترتبط التى البنوك ذى  الأم ضع  ال دول  ی  ال

ة ام كاف دیات أم ویر تح ع التط ى والتوس شطتھا ف صرفیة أن ة الم شمل ، المختلف ذا وی  ھ

اع  التوسع ات  اتب دماج  سیاس صرفى  الان ذى  الم ت  ال ة  ملحةً  ضرورة  بات اھرة  لمجابھ  ظ

دم  العولمة، ظاھرة ظل فى عالمیةال المالیة التكتلات درتھا  وع ى  ق ایش  عل ام  التع ذه  أم  ھ

 .التكتلات

  :البحث أدبیات  •

ا ك لا مم ھ ش وك أن فی ب البن سیاً دوراً تلع ى رئی ع ف ة دف ة، عجل  ورواج التنمی

 العالمیة التكتلات عصور من جدید عصراً العالم صادف وقد ، دولة لكل القومى الاقتصاد

د  من وبات ات  أن المؤك صرفیة  الكیان صغیرة  الم ا  لا ال ایش  یمكنھ ع  التع ذه  م اھرة  ھ  الظ

رز  البنوك اندماج دراسة أن الواضح ومن الدولى، المجتمع على طرأت التى سمات  تب  ال

ین  وسائل من توفره وما الظاھرة لھذه الملازمة دى  ب سات  ی ة  المؤس ان  وإذا ، الوطنی  ك

دماج صرفى الان د الم بح ق اھرة أص ة ظ ا إلا ، عالمی م أنن د ل وى نج ض س ات بع  المؤلف

ى  القلیلة والأبحاث ت  الت ذا  تناول ذلك  الموضوع،  ھ ذا  نتعرض  ول صورة  الموضوع  لھ  ب

  .تفصیلیة

    :البحث أھداف  •

دف  ث  یھ ى البح ان  إل اھرة بی دماج  ظ وك  ان ھ البن ع  وكیفیت دولى والوض    ال

ى  الشأن ھذا فى تلات  ظل  ف ة  التك ة  المالی اءً  ، العالمی ى  وبن ك  عل ن یم ذل راز  ك داف  إب    أھ



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

 :الآتى فى البحث ھذا

 .وشروطھا وصورھا أنواعھا بكافة الاندماج ظاھرة أھمیة بیان : أولاً  •

 .الاندماج عند مراعاتھا الواجب الأساسیة المبادئ إبراز: ثانیاً  •

 .للبنوك والإدارى المالى الوظیفى الدور على الاندماج تأثیر استعراض: ثالثاً  •

ى  زالتركی : رابعاً  • ضافر  ضرورة  عل ق  الجھود  ت ة  لتحقی دماج  عملی ة  الان  لمواجھ

 .العالمیة المالیة الأسواق فى المنافسة على والقدرة العالمیة المالیة التكتلات

 أولھا جاء ، مباحث ثلاثة فى لھا والتعرض الظاھرة ھذه دراسة أوجب الذى الأمر

دماج  فى لعولمةا دور لتبیان والثانى وشروطھ، ومبادئھ الاندماج لتعریف ى  الان  أو البنك

صرفى م  ، الم ت  ث ة  اختتم تعراض  الدراس أثیر  باس دماج  ت صرفى  الان ى  الم دور  عل  ال

وظیفى وك ال ل للبن یم وتحلی ة وتقی دماج عملی ى الان ع البنك ارة م ى الإش ائج إل  النت

 .البحث فى إلیھا توصلنا التى والتوصیات



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

 المبحث الأول

 ما هية  الاندماج ومبادئه

اھرة  وھى المالیة، والمشروعات المؤسسات إلیھا تلجأ وسیلة اجالاندم ة  ظ  عالمی
حت  روریة  أض اء  ض سة  للبق ى  والمناف واق  ف ة  الأس ة،  المحلی ة  والعالمی ذه  ودراس  ھ
لال  من للاندماج القانونى للإطار التعرض أولاً تستلزم الظاھرة ة  أولاً التعرض  خ  لتعریف
شمل  سوف ولذلك ، لمبادئھ وثانیاً. وشروطھ وصوره اتنا  ت ى  دراس ذا  ف ث  ھ ى  المبح  عل
 :ھما مطلبین

 .الاندماج مبادئ: الثانى المطلب •    .الاندماج مضمون  :الأول المطلب  •

 المطلب الأول

 ١ الاندماجمضمون

  .الاندماج تعریف : أولاً

دماج  صرفى الان ل  )Merger( الم د یمث رات  أح صرفیة المتغی ة الم  العالمی

                                                             

  :ذلك فى انظر  ١
 ،الحقوق مجلة". مقارنة قانونیة دراسة "الكویتیة البنوك لدمج القانونیة الجوانب الشمرى، طعمة./ د  -

 .١٧٠ ص ،١٩٩١ مارس الأول، ددالع عشرة، الخامسة السنة الكویت،
 حقوق مجلة ، السعودیة الشركات نظام ظل فى الشركات اندماج أحمد، محمد الفضیل عبد. / د  -

 .٢٥٠ ص ،١٩٩٣ المنصورة،
 والقانونى الفرنسى القانون بین مقارنة دراسة -وانقسامھا الشركات اندماج المصرى، حسنى. / د  -

 .٣٣ ص ، بعده ماو ١٦ بند ،١٩٨٦ ، القاھرة المصرى،
 ، الإسلامیة المصارف على التطبیق مع المصرفى الاندماج جدوى سعد، الحمید عبد أحمد فوزیة  -

 .٣ص ،٢٠٠٦ القاھرة، جامعة ،منشورة غیر ماجستیر رسالة
 ، الجامعیة الدار ، الإسكندریة ، ١ ط ، البنوك واقتصادیات العولمة:  عبدالحمید عبدالمطلب  -

 .١٥١ ص ،٢٠٠٥
شأة  (المصرفى الاندماج التونى، أحمد محمود - ور  الن دوافع  والتط ررات  وال ار  والمب  ، ١ ط ،) والآث

   .٦٣ ص ،٢٠٠٧ والتوزیع، للنشر الفجر دار ، القاھرة



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

ة، و الحدیث اج وھ أثی نت ة رت صادیة العولم ى الاقت رت الت لال ظھ صف خ انى الن ن الث  م

ددت  وقد التسعینیات، ات  تع ة  التعریف راز  الھادف ة  إب دماج  حقیق ة  الان اراً  متبنی د  معی  یعتم

ة  إجراء فى المتبعة الطریقة على دماج،  عملی رى  الان بعض  فی ف  ال دماج  بتعری ى  الان  عل

ث  الآخر،  البعض فى بعضھما ثرأك أو شركتین مزج یتم أن إما بمقتضاه اتفاق "أنھ  بحی

 تنشأ جدیدة شركة إلى والتزاماتھما حقوقھما جمیع وانتقال معاً انقضائھا إلى ذلك یؤدى

ى ھما عل ذا ، أنقاض وع وھ ن الن دماج م سمى الان دماج ی ق بالان زج، بطری اك الم  وھن

ى  ویُعرف  الضم بطریق الاندماج ھو الاندماج من آخر لنوع آخر تعریف ھ  عل اق ات "أن  ف

ى  شركة ر  أو أخرى  ضم  عل ضى  ، أكث ى  تنق ره  عل شركة  أث ضمومة  ال ل  الم ع  وتنتق  جمی

شركة  إلى والتزاماتھا حقوقھا ضامة  ال ذا  ،" ال وع  وھ ن  الن دماج  م الابتلاع  یُعرف  الان  ب

 .١المشتركة المصلحة تحقیق غرضھ جدید قانونى شخص ینشأ حیث

اق  " مولیة على أنھ وذھب البعض الآخر إلى تعریف الاندماج بصفة عامة وش       اتف

ث            د بحی صرفى واح ان م ى كی اً ف ا إرادی ر أو ذوبانھم صرفیین أو أكث اد م ى اتح ؤدى إل ی

ن أن        ان لا یمك داف ك ق أھ ى تحقی ر عل ة أكب ى وفاعلی درة أعل د ذا ق ان الجدی ون الكی یك

 .٢"تتحقق قبل إتمام عملیة تكوین الكیان المصرفى الجدید

 لتعریف كلاً من الدمج المصرفى، والاستحواذ  وتجدر الإشارة على أھمیة التعرض    

و       .  صرفى فھ ن            "أما الدمج الم ى م ومى أو تنظیم دخل حك لال ت ن خ تم م ى ت ة الت العملی

اره،           الجھات الرقابیة والسلطات النقدیة ، وذلك فى حالة تعثر مصرف والخوف من إنھی

 .٣"بذلكفتأمر تلك السلطات بإدماجھ فى مصرف آخر إذا كان القانون یسمح لھا 
                                                             

 .بعدھا وما ٣٣ ص ،سابق مرجع المصرى، حسنى/ د ١
 ٢٥٠ ص ،سابق مرجع أحمد، محمد عبدالفضیل/ د

  .١٥١ ص ،سابق مرجع التونى، أحمد محمد ٢
 .٣ ص ،سابق مرجع الحمید، عبد أحمد فوزیة: انظر ٣



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

و     تحواذ فھ ا الاس غیر أو        "أم صرف ص ر وم صرف كبی ین م تم ب دماج ت ة ان عملی

ب    م   . ١"أكثر والمصرف الصغیر یذوب فى المصرف الكبیر ویحمل اسمھ فى الغال ن ث وم

ة        دماج لكاف ھ ان تج عن ث ین صرفى حی دماج الم ات الان ن درج ة م تحواذ درج د الاس یع

 .دیدالأصول وخصوم المصرفین لینتج عنھما مصرف ج

ة             ز بطبیع ھ یتمی دماج أن ف الان ى تعری ة ف ویلاحظ من الاتجاھات الفقھیة المختلف

د      ارى جدی خص اعتب وین ش رفین لتك ھ إرادة الط ل إرادى قوام اج عم ون نت ة تك اتفاقی

ى                 ا ف تص ، أم وزیر المخ ن ال رار م ة بق وك الحكومی ى البن رار ف اذ الق وتكون سلطة اتخ

دماج     ساھمین أو       البنوك الخاصة یكون قرار الان ة للم ات العام ة الجمعی ى موافق اءً عل  بن

 .مجالس الإدارة

شمل إجراء             ى ت ات الت ة المفاوض ویسبق عملیة الاندماج مراحل تتمثل فى مرحل

یتم            ى س ة الت دماج موضحاً الكیفی ة الان الدراسات الداخلیة وإعداد برتوكول خاص بعملی

 .٢اخلة فى عملیة الاندماجعلى أساسھا تقدیر وتقییم أصول وخصوم المشروعات الد

اءً     تم بن ى ی شروط الت ھ وال دماج وأغراض ى الان ول دواع ذا البرتوك ضمن ھ ویت

علیھا والتاریخ الذى یتخذ أساساً لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة ، بالإضافة 

ة       اة القیم ع مراع ة ، م شركات المندمج صوم ال ول وخ ة أص دئى لقیم دیر المب ى التق إل

ول ة للأص ساھمین أو     الفعلی ن الم ل م وق ك د حق ة تحدی ر كیفی بق ذك ا س ضاف لم ، وی

  .الشركاء فى الشركة الجدیدة

 

                                                             

 .١٥٣ ص سابقھ، مرجع عبدالحمید، المطلب عبد: انظر ١
ع  ٢ د/ د راج د أحم رز محم دماج  ،مح شركات ان ن ال ة م ة  الوجھ ة ، القانونی ة دراس ضة دار ، مقارن  النھ

 .بعدھا وما ٦٧ ص ،٦٠ بند نشر، سنة بدون ، العربیة



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

صیة           ع بالشخ ل وتتمت ة بالفع ركات قائم ین ش دماج ب ة الان تم عملی ب أن ت ویج

ى       شركات المندمجة إل المعنویة وذمة مالیة مستقلة لكى یتسنى انتقال أصول وخصوم ال

 .سوى الشخصیة المعنویة للشركة الجدیدة أو الضامنةالشركة الدامجة ، بحیث لا یبقى 

 :١صور الاندماج وطرقھ: ثانیاً 

 :صور الاندماج) أ(

ل          ا تنتق ضم ، وھن ق ال یتخذ الاندماج إحدى صورتین ، أولھما ھو الاندماج بطری

دث     ذى یح صرف ال ر، والم صرف الآخ ى الم صرفین إل دى الم ة لإح صیة المعنوی الشخ

ى      الانضمام إلیھ یظل محت  الابتلاع ، وھ ة ب ذه الطریق فظ بشخصیتھ المعنویة ، وتعرف ھ

 .الأكثر انتشاراً لسھولة إجراءاتھا ، فضلاً عن قلة النفقات اللازمة لإتمامھا

ة      صیة المعنوی زول الشخ والصورة الثانیة ، ھى الاندماج بطریق المزج ، وفیھ ت

دة ، أو     ذه    لكل من المصرفین، وتنتقل خصومھا إلى الشركة الجدی د، وھ صرف الجدی الم

ة                دة الزمنی ا وطول الم رة نفقاتھ صعوبات، نظراً لكث الطریقة رغم ما تثیره من بعض ال

رز         ث تب دماج ، حی ة الان ى لعملی دقیق والحقیق ى ال ر المعن ا تظھ ستغرقھا، إلا أنھ ى ت الت

 .مضمون العمل الإرادى 

  :٢طرق الاندماج) ب(

ف المرجوة من عملیة الاندماج، وتتنوع تتعدد طرق الاندماج وتتنوع وفقاً للأھدا

شواھد     دلالات وال ث ال ن حی دماج ، وم ة الان راف عملی ین أط ة ب ث العلاق ن حی ضاً م أی

                                                             

 . ١٧٤ ص سابقھ، مرجع الشمرى، طعمة/ د : راجع ١
 .٤٨ ص سابقھ، مرجع المصرى، حسنى/ د

 ١٦٢.٨ ص ،سابق مرجع الحمید، عبد المطلب عبد. د : راجع ٢



 

 

 

 

 

 ٤٥١

 :العلمیة والتجریبیة على النحو التالى

 :طرق الاندماج وفقاً للأھداف المرجوة : أولاً  •

ن         دث م صارف  ینقسم إلى نوعین، أولھا ھو الاندماج المصرفى الأفقى، وھو یح م

صارف                 ال م شطتھم مترابطة كأعم ون أن شاط أو تك ى ذات الن أو مصرفین فقط یعملان ف

اً       وع تلافی ذا الن ى ھ ة عل ود قانونی دول قی ضع ال ة ، وت صارف التجاری تثمار والم الاس

 .لحدوث احتكار إذا زادت الاندماجات بین ھذه المؤسسات فى ذات النشاط

ى، و      صرفى الرأس ا      والثانى ھو الاندماج الم صارف صغیرة وفروعھ صبح م ھ ت فی

 .١امتداد للمصارف الكبیرة فى المدن الكبرى أو العاصمة

 :طرق الاندماج وفقاً للعلاقة بین أطراف الاندماج: ثانیاً  •

ة         ة ، أى بمعرف سلطات النقدی طة ال ون بواس ارى، ویك دماج إجب ى ان سم إل وینق

مھ   تم ض صرف ، فی ر م ة تعث ى حال دث ف زى، ویح صرف المرك صارف الم د الم ى أح إل

صاد               دم الاقت ا یخ ة ، كم ى الدول الناجحة وفقاً لشروط وضوابط تحددھا السلطة النقدیة ف

 .الوطنى للدولة، وغالباً ما یصاحب ھذا النوع مزایا تشجعیة مثل الإعفاءات الضریبیة

دماج الإرادى   و الان انى ھ وع الث ودى(والن دف  ). ال صارف بھ إرادة الم دث ب ویح

اً      تحقیق مصلحة م   شتركة ، والنوع الثالث ھو  الاندماج المصرفى العدائى، ویحدث رغم

تیلاء    ا للاس ة لھ صارف القوی تھداف الم ة اس دماج نتیج ستھدف للان صرف الم ن الم ع

 .٢علیھا لتغییر الإدارة الضعیفة بأخرى قویة وناجحة

                                                             

 ٧٥ ص ،سابق مرجع التونى،  أحمد محمود : راجع ١
ارق: انظر . ٢ د  ط ال عب اد،  الع دماج حم صة  ان وك وخصخ كندریة  ، ١ ط ، البن دار ، الإس ة ال  ، الجامعی

 .٨ ص ،٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

 :طرق الاندماج وفقاً للدلالات والشواھد العلمیة: ثالثاً   •

الابتلاع        ویقسم الاندماج    دماج ب وفقاً لھذا المعاییر إلى عدة أنواع أولھما ھو الان

التدریجى، وفیھ یبتلع مصرف آخر تدریجیاً بشراء أحد فروع المصرف المراد ابتلاعھ ،     

دات الخاصة            روع والوح ة الف ثم العودة للشراء مرة أخرى لفرع أخر، إلى أن یمتلك كاف

از     . بھ   صرف       والنوع الثانى ھو الاندماج بالحی شراء أسھم الم تم ب ة، وی ل للملكی ة والنق

 .المرغوب فى دمجھ وفقاً للقوانین المعمول بھا فى الدولة

شراء        ون ب تیعابى، ویك صاص الاس دماج بالإمت و  الان واع ھ ث الأن   وثال

ة      ان والأوراق المالی ات الإئتم ھ كعملی راد دمج صرف الم ى الم صرفیة ف ات م   عملی

رار الا   ذ ق ى یتخ ابع حت شكل متت ائى ب دماج النھ ضم   . ن دماج بال و الان ع ھ وع الراب والن

وین                   ع تك ستقلة م ة م صیة اعتباری صرفى ذو شخ ان م ھ كی تج عن لمصرفین أو أكثر وین

سابقة     واع ال ى الأن ضاف إل د، وی صرف الجدی د للم س إدارة موح د ومجل م جدی   اس

داص وعلا   ماً جدی ضاً اس ل أی و یحم صرفین ، وھ ین م ل ب المزج المتفاع دماج ب ة الان م

دیم      دماج القھرى   . تجاریة جدیدة وحصة فى السوق المصرفى أكبر من الوضع الق والان

م إدماجھ     الفورى، یكون بقرار سلطوى حلاً لمشكلة خطیرة یعانى منھا المصرف الذى ت

 .١قھراً

 :شروط الاندماج : رابعاً   •

ى الم      ة  یشترط فى الاندماج أن یتم بقرار من المصارف المندمجة ، وھذا یعن وافق

وف     دماج ، وس ة الان ى عملی كلیة ف روط ش دة ش شترط ع ا ی دماج، كم ة الان ى عملی عل

  :نتناول كل شرط وفقاً للعرف القانونى فى ھذا الشأن على النحو التالى

                                                             

 .٤٧ ص م،٢٠٠٧ ، الجامعیة الدار ، الإسكندریة ، ١ ط المصرفیھ، الاندماج الحضیرى، أحمد محسن ١



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

 :الموافقة على عملیة الاندماج ) أ (  

ام   یس والنظ د التأس وى، وعق شخص المعن ى ال ر ف دماج تغی ة الان ضمن عملی تت

صرف     الأساسى لكلت  ك أو م ان بن ا إذا ك ا المؤسستین ، وشرط الموافقة یختلف بحسب م

صارف   ة الم ى حال تص ف وزراء المخ س ال ن مجل رار م صدر الق اص ، فی ومى أو خ حك

ر     ة غی وك الخاص ة البن ى حال ة ف ة العمومی س الإدارة أو الجمعی ن مجل ة ، وم الحكومی

 .تجاریة فیما لم یرد فیھ نصالحكومیة ، حیث تأخذ الحكم القانونى لاندماج الشركات ال

 :١الشروط الشكلیة للاندماج) ب(

إذا أسفر الاندماج عن شركة جدیدة ، یجب أن یحدد عقد الاندماج شروطھ ویبین 

ى    ھم الت صص أو الأس دد الح ة ، وع شركة المندمج ة ال ویم ذم ة تق ة طریق صفة خاص ب

ھ  تخصھا فى رأس مال الشركة الدامجة ، ولا یكون الاندماج صحیحاً      إلا إذا صدر قرار ب

شركة المندمجة          د ال ى عق ا یطرأ عل من كل شركة طرف فیھ ووفقاً للأوضاع المقررة لم

 .أو نظامھا من تعدیلات

ون            اریخ شھره ، ویك ن ت اً م سعین یوم ضاء ت د إنق دماج إلا بع ولا ینفذ قرار الان

ى ا       رار ف ى ق راض عل ذكور الإعت اد الم لال المیع ة خ شركة المندمج دائنى ال دماج ل لان

بخطاب مسجل إلى الشركة ، وفى ھذه الحالة یظل الاندماج موقوفاً إلى أن یتنازل الدائن      

ب     ى طل اء عل ة بن شركات التجاری ات ال سم منازع ة ح ضى ھیئ تھ أو أن تق ن معارض ع

دین    اء ب اً للوف ماناً كافی شركة ض دم ال ذكور أوأن تق راض الم حة الاعت دم ص شركة بع ال

لاً ،       ان أج دماج           المعترض إن ك ر الان ذكور اعتب اد الم لال المیع دم معارضة خ م تق  وإذا ل

 .نافذاً
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 ٤٥٤

صرفى          دماج الم ى الان روط ف دة ش وافر ع رورة ت ى ض بق إل ا س ص مم   ونلخ
 :تتمثل فى

 .وجود رغبة حقیقیة نحو الاندماج من القائمین علیھ  )١(

 .أن یخضع قرار الاندماج إلى دراسات علمیة اقتصادیة ومالیة  )٢(

 .أصول والتزامات المصارف المندمجة وحقوق المساھمین فیھاتقییم   )٣(

 .وضع تصور لمراحل الاندماج یحتوى على برنامج زمنى  )٤(

ھ        )٥( ضائھ وخدمات ة وأع ة التجاری د والعلام صرفى الجدی ان الم م الكی ار اس اختی
 .المصرفیة

 .اجتوفیر التجھیزات المالیة والبشریة اللازمة للإنفاق على عملیة الاندم  )٦(

 .إتمام عملیة الاندماج بدقة من خلال التنسیق بین وحدات المصارف المندمجة  )٧(

 المطلب الثانى

 مبـــادئ الاندمــــاج

الاندماج المصرفى عملیة لھا أھداف ولتحقیق ھذه العملیة لأھدافھا المرجوة 
 یتعین وضع ضوابط ومبادئ تحقق لھا ھذه الأھداف، وتلافى أى سلبیات قد تؤثر فى
قدرة المصارف المندمجة فى مواجھة التحدیات ، وتجدر الإشارة إلى أنھ قد یسبب عدم 
إتباع ھذه المبادئ عدم تغییر الوضع المصرفى لھذه البنوك بعد الاندماج ، أما أتباعھا 
بطریقة علمیة تراعى مبادئ الاندماج یؤدى إلى زیادة قدرتھا التنافسیة وما سبق تؤكده 

 .١ت الحدیثةالعدى دمن الدراسا

ومن ثم سوف نتعرض لھذه المبادئ وھما مبدأ الشفافیة ، وإعادة الھیكلة 
 .المالیة والإداریة

                                                             

1 http://www.ilo.org/pubic/french/dialogue.p.813                               



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

  :١مبدأ الشفافیة: أولاً  •

دماج        یقتضى مبدأ الشفافیة تقدیم كافة المعلومات المتعلقة بھذه الكیانات قبل الان

ات متنوعة ب         لال دراس ن خ ساعد    للوقوف على المركز المالى الحقیقى م ا ت ة أنواعھ كاف

 .الكیان الجدید على الوقوف على أسباب القصور والسلبیات

ن          ا، ولك صاح عنھ ات والإف وافر المعلوم ط بت ست فق وتجدر الإشارة أن العبرة لی

لال    یجب أن یتوافر فیھا المصداقیة ، فالمعلومات توفر تفاصیل عن الكیان المدمج من خ

صائی  ات والإح ة المعلوم ن كاف صاح ع ذه  الإف صداقیة ھ ك، وم ل بن دى ك وافرة ل ات المت

ا، ولا         سیطرة علیھ صعوبات وال ة ال ة لمواجھ ات اللازم وفر الآلی ذى ی ات ھو ال المعلوم

 .یكون ذلك إلا بالاطلاع على المركز الحقیقى للبنوك الداخلة فى عملیة الاندماج

. ات والمعیار فى نجاح عملیة الاندماج أو فشلھا ھو مدى مصداقیة ھذه المعلوم     

ذلك            ھ، ول ن عدم دماج م فالمصداقیة فى المعلومات تنتج القرار الرشید بالإقدام على الان

ا             ن خلالھ تم م ى ی شفافیة الت دى ال ى م ھ عل ن عدم دماج م یتوقف النجاح من عملیة الان

 .التعامل

املات       ة المع ولم یقتصر الأخذ بمبدأ الشفافیة على الاندماج فقط، بل امتد إلى كاف

ة            الدولیة فى    ة المنبثق ات الدولی ى الاتفاقی ھ ف نص علی مجال التجارة الدولیة من خلال ال

ن                 ة م ل دول ات ك ذه الاتفاق ت ھ ث ألزم عن اتفاقیة الجات ومنظمة التجارة العالمیة ، حی

الدول الموقعة علیھا بإنشاء مركز معلومات یوفر كافة المعلومات التى تتطلبھا ، ویكون    

                                                             

 ص ،٢٠٠٨ ، الجدیدة الجامعة دار ، العولمة آثار ومواجھة البنوك اندماج موسى، إبراھیم محمد. د  ١
 .بعدھا وما ٦٨

ر ر : وانظ تراتیجى التقری ى  الاس ام  العرب صادر ،١٩٩٩ لع ن  ال ز ع ات  مرك سیاسیة  الدراس  ال
 .١٩٩٩ ، القاھرة ، بالأھرام ستراتیجیةوالا



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

ة والأطراف   على اتصال مع مركز التجارة ف     ى الخدمات التى تتبع منظمة التجارة العالمی

واتفاقیة ) GATS(، اتفاقیة ) TRIPS(ومن ھذه الاتفاقیات افتقایة التریبس  . الآخرى

 ).١٩٩٧جنیف لعام (

ر     دماج تقری د الان شروع عق ق بم ة أن یرف وانین الداخلی ض الق ترطت بع د اش وق

دئى  دیر المب ا التق اءً علیھ م بن ى ت س الت ى  بالأس ة ف شركات الراغب صوم ال ول وخ  لأص

دیرین أو           س الإدارة أو الم ى مجل الاندماج ، وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافیة ، حیث یجب عل

سابات        ب الح ى مراق ل إل وال، أن یحی سب الأح شركاء بح ن ال ق الإدارة م ھ ح ن ل م

ھ         دماج وملحقات د الان شروع عق وده م ة وج ى حال ة ف ركة مندمج ل ش ى ك تص ف المخ

د              والتقری ل الموع ك قب شركات المندمجة ، وذل صوم ال ة لأصول وخ ھ اللجن ر الذى أجرت

اً             ستین یوم دماج ب د الان ى عق شركاء للنظر ف ساھمین أو ال ات الم المقرر لإجتماع جمعی

 .على الأقل

 :١إعادة الھیكلة الإداریة والمالیة: ثانیاً   •

ة  تعنى عملیة الاندماج إجراء ھیكلة فى الأجھزة الإداریة ، وع       لى السیاسات المالی

 .التى یتم انتھاجھا ، وسوف نتعرض أولاً للھیكلة الإداریة ثم الھیكلة المالیة 

 :إعادة الھیكلة الإداریة ) أ (  

راء لازم        ى إج ة ، وھ ات المندمج ة للكیان ة الإداری ادة الھیكل ن إع ارة ع ى عب ھ
ا یؤ           صرفى وتطویره بم اع الم ذه    لمواجھة التحدیات التى یواجھھا القط ھ لمواجھة ھ ھل

                                                             

 .بعدھا وما ٧٨ ص ،سابق مرجع موسى، إبراھیم محمد. د: انظر  ١
 وما ١٦ ص المصرفى، القطاع على للعولمة الاقتصادیة الآثار ، االله عوض السلام عبد صفوت. د  

 . بعدھا
http://www.oarabcomconsult.com 



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

لیم            ى س لوب علم م بأس ا ت صحیح إذا م ق ال التحدیات والتغلب علیھا، وذلك برسم الطری
ا     دمج ویوفرھ ان المن ا الكی وم بھ ى یق دمات الت شطة والخ سیاسات والأن م ال سم برس یت

 .للعملاء

ان               د ك ساع الأسواق، فق ة وات رات العالمی ى المتغی وتبرز أھمیة الھیكلة الإداریة ف
ة        لاتفاقی ة وداخلی ة منظمة التجارة العالمیة تأثیرات عالمیة تتمثل فى الاتجاه نحو العولم

سیاسات        ى ال دورھا عل ؤثر ب وف ت رات س ذه المتغی صة، وھ و الخصخ اه نح ى الاتج ف
سمح       ل ت المصرفیة للبنوك ، وھنا یأتى دور أو ضرورة التنظیم الإدارى برسم خطة للعم

 .لنفع على الاقتصاد القومىللكیان الجدید بالعمل بصورة تعود با

صر           ة العن ة التطور بتنمی رات ضرورة مواكب ذه الظروف والمتغی ولذلك تفرض ھ
ى     ة ف ة الحدیث ى الأدوات والتقنی دریب عل ستوى الأداء بالت ع م ق رف ن طری شرى ع الب
ل     ل ، ویمث دولى للعم انون ال د الق ھ قواع صت علی ر ن و أم ة ، وھ ل المختلف اكن العم أم

 .ولىالتزام قانونى د

ى           دیات الت ة بالتح م ودرای وتتم عملیة الھیكلة الإداریة بإعداد طاقم إدارى على عل
دیات       ذه التح یواجھا القطاع المصرفى وما یجب اتخاذه من إجراءات وآلیات لمواجھة ھ
ن        ستفید م ث ی دة بحی كتطویر العمل بالخدمات المصرفیة ، وإنشاء خدمات مصرفیة جدی

 .ثورة المعلومات

درة            ومن ھذه ا   ى ق اء عناصر الإدارة ، عل ى وانتق لآلیات أیضاً انتھاج سیاسة تبن
ا،                د إتباعھ ان الجدی ى الكی ین عل ى یتع عالیة من الكفاءة والخبرة والداریة بالسیاسة الت
ادات              ذب قی ى بج ى والمحل دولى والإقلیم ستوى ال ى الم وك عل ن البن د م دأ العدی ولذلك ب

سئولیة أو بم    ولى الم ة تت صرفیة أجنبی و    م سعى نح ویر وال ة التط ولى عملی ى آخر تت عن
 .تقدیم خدمة جیدة وجدیدة فى السوق المصرفیة

وافر     ومن ثم یعد العنصر البشرى أداة فاعلة فى نجاح عملیة الاندماج أو فشلھا فت
ة   ة الفرص رة العالمی دة والخب اءة الجی اء الكف رتبط بإعط ى ی ى وفن ى وعلم ستوى تقن م



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

 .ثان یحمل العبء عند الضرورةللاستفادة منھا فى وجود صف 

ن         وبدون الاھتمام بتنمیة العنصر البشرى تولد كیانات مصرفیة ضعیفة فنیاً بدلاً م
 .١أن تولد عملاقة یكون لدیھا القدرة على التمیز والابتكار وجذب العملاء والاحتفاظ بھم

 :إعادة الھیكلة المالیة ) ب(

اع  تمثل عملیة إعادة الھیكلة المالیة إحدى الر     كائز الأساسیة اللازمة لإصلاح القط
صرفى،     دماج الم ة الان ن عملی ة م داف المأمول ق الأھ صعب تحقی دونھا ی صرفى وب الم
ل               ة بالعم ذه الھیكل تم ھ سبقھا ، وت ن أن ت دماج ، ویمك وھذه العملیة قد تلازم عملیة الان

د جزء كب        ى لا یتجم تخدامات حت وارد والاس ا   على رفع كفاءة الأصول وإدارة الم ر منھ ی
 .٢فى مدیونیات مطلوب سدادھا

وفرة       وال المت ل للأم تخدام الأمث ومن ثم تقتضى عملیة إعادة الھیكلة المالیة الاس
ك        ن أصول البن بصورة تمنع أى احتمال للركود الذى یحدث فى حالة تعطیل جزء كبیر م

 .وعدم المقدرة على حسن استخدامھ

و ا            وال ضخمة ھ ن وجود رؤوس أم ى     ولذلك الأھم م شطة الت ذریاً للأن لتحول ج
ك                أتى ذل یة ویت ك التنفاس درة البن ن ق ع م صورة ترف سیمارسھا البنك وحسن توجیھھا ب
وع              لاء نظراً لتن ن العم ر م دد أكب بتحول البنك من بنك متخصص إلى بنك شامل یخدم ع

  .٣وتعدد الخدمات المصرفیة التى یقدمھا
                                                             

 ، العربیة النھضة دار ، مقارنة دراسة ، القانونیة الوجھة من الشركات اندماج محرز، محمد أحمد. د - ١
 .٥١ ص نشر، سنة بدون

 ،٢٠٠٤ أكتوبر، ٢ نت، لاین أون إسلام الانتعاش، غرفة فى أم انتعاش حالة فى البنوك سعید، لبنى -
 .١ ص

صدر  ،قتصادیةوالا القانونیة البحوث مجلة ، الإلكترونیة والتجارة البنوك الخالق، عبد أحمد السید -  ت
 .بعدھا وما ٨ ص ،١٩٩٩١ ، ٢٥ عدد ، المنصورة جامعة الحقوق، كلیة عن

  . ٨٧.١٧ ص ،سابق مرجع ، موسى إبراھیم محمد. د   ٢
www.albayan.co.ae/emira    خضیر محسن. د   ٣.   



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

 المبحث الثانى

 نكىالعولمة ودورها فى الاندماج الب

  

المى    شھد الربع الأخیر من القرن العشرین تغیرات عالمیة سریعة فى الاقتصاد الع
ة         ارة العالمی ات التج اج وتوجھ ة الإنت م ونوعی ى حج رات ف عار والتغی ات الأس وتحرك
ستویات    ة الم ى كاف ة عل اھرة العولم شرت ظ ك انت ى ذل اءً عل وال وبن ورؤوس الأم

ة والم   ة والتقنی ة والإداری ة    التكنولوجی د العولم ة وتع الات العولم ددت مج ة ، وتع الی
 .الاقتصادیة أساس كل المجالات الأخرى

ن             سببھ م ا ی صادیة نظراً لم نظم الاقت ى ال والقطاع المصرفى یحتمل مركزاً مھماً ف
ا                 فء لھ ع الك دخرات والتوزی ة الم لال تعبئ ن خ صادیة م ة الاقت تأثیر إیجابى على التنمی

 .على الاستثمارات المختلفة

ومن ثم كلما اتسع النشاط الاقتصادى اتسعت معھ خدمات ونشاطات البنوك ، وفى      
ظل العولمة الاقتصادیة حدث الكثیر من التغیرات العالمیة ، كالأخذ بنظام البنوك الشاملة 
اء           ة وإلغ ادة التوجھ نحو العولم ع زی ا، وم سابق ذكرھ صرفى بأنواعھ ال دماج الم والان

دت      صرف تزای ى ال ة         الرقابة عل ى حری ة عل اء الرقاب وال ، نظراً لإلغ سیل الأم اھرة غ ظ
 .دخول وخروج الأموال عبر الحدود

ة                 ق الوطنی ة العوائ ى إزال دف إل ام یھ ى نظ ة ھ ول أن العولم ن الق بق یمك ومما س
ابرة              شركات ع وة ال ادة ق اج وزی ة الإنت ارة وأنظم ا والتج الاقتصادیة وعصر التكنولوجی

سات ال  ة والمؤس دود الوطنی ا    الح ود علیھ اء القی واق وإلغ ر الأس ة وتحری ة الدولی مالی
تحداث           وخصخصة الأصول والتعاملات فى النقد الأجنبى وتكامل أسواق رأس المال واس

 .أدوات مالیة جدیدة

ا       وسوف نتعرض لدور العولمة فى الاندماج البنكى فى مطلبین، نتعرض فى أولھم
 .مشروعیة الاندماج المصرفى وأھمیتھللآثار التى تخلفھا ظاھرة العولمة ، والثانى ل



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

 المطلب الأول

 الآثار التى تخلفها ظاهرة العولمة

ات              ق كیان ضل لخل یلة الأف یمثل الاندماج المصرفى أحد آثار ظاھرة العولمة والوس

ل         ى ظ صغیرة ف ات ال ل للكیان د مح ث لا یوج سة، حی ل والمناف ى العم ادرة عل رى ق كب

ى ا سة ف تمرار والمناف ة للاس سة العولم دماج للمناف ا الان ذلك یؤھلھ ة، ل واق العالمی لأس

 .١ویمنحھا المقدرة على إقامة نوع من التوازن أو المركز المتعادل

وباستعراض الآثار التى خلفتھا العولمة ، نجد أن تطبیق اتفاقیة أورجواى لتحریر  

دول، و              ل ال ى ك ة ف ر الأسواق المالی م   التجارة من شأنھ زیادة التجارة نتیجة تحری ن ث م

دفق            ھ ت تج عن ذى ین ر ال المى، الأم تصبح الدول النامیة أكثر تكاملاً مع النظام المالى الع

سیاسى           تقرار ال ل الأس وال مث ذه الأم ذب ھ ب لج اخ المناس وفر المن ال إذا ت رأس الم

ى             صرفى ف الى والم والأسواق المحلیة وأسواق التصدیر، والنظام التشریعى والنظام الم

ھ ،    الدولة ، وتجدر الإ    ذب أموال شارة أن المستثمر لم یعد یھتم بانخفاض تكلفة العمل لج

بل یھتم بصفة أساسیة بالإنتاجیة ویتوجھ حیث یتمتع الإنتاج بالجودة والمعاییر والسعر   

 .٢العالمى

دول ،                 ى ال صرفى ف از الم ى الجھ أثیر عل ة ت وطبقاً لما سبق سیكون لھذه العولم

ن أن ی        صادى یمك ى          ھذا التأثیر الاقت اءة ف و الكف ذلك ھ دد ل لبى والمح ابى أو س ون إیج ك

                                                             

  :ذلك فى انظر  ١
ة . د  - سعید، ھال لاح  ال از إص صرفى الجھ رورى  الم وب ض اج  ومطل وك إدم صغیرةا البن   ل

http//www.albayan.co.ae/emirates,p2. 
 الكویت، ،حقوق مجلة ، النامیة الدول وموقف الاقتصادیة والتحدیات العولمة زغلول، سعد خالد. د -

 .٦٥ ص ،٢٠٠٢ مارس الأول، العدد ، ٢٦ السنة
  .٩٣ ص ،السابق المرجع موسى، إبراھیم محمد. د  ٢



 

 

 

 

 

 ٤٦١

ى           ؤدى إل سابق ت ث ال ى المبح اییر ف ن مع حناه م ا أوض صرفى، وم از الم   إدارة الجھ

ى                 ى نظراً للتوسع ف ر حتم ا أم سلبیة ومواجھتھ ار ال ن الآث تعظیم الإیجابیات والتقلیل م

لة التى تسعى إلى الخدمات المصرفیة والتحول من البنوك المتخصصة إلى البنوك الشام        

ة           ى كاف دخرات ف ن الم ن م در ممك ر ق ة أكب ف وتعبئ ل والتوظی صادر التموی ع م تنوی

 .القطاعات

ارة      ى التج ود عل اض القی ل انخف دة مث دیات عدی ة تح ن العولم تج ع م ن ن ث وم

ة ،        دول المتقدم ى ال صناعیة ف سلع ال العالمیة نظراً لتخفیض الضرائب الجمركیة على ال

ع             والتطور الصناعى    ث ارتف ة، حی سوق العالمی ع ال ا م ادة تكاملھ ة وزی دول النامی فى ال

ى  ٥نصیب دول شرق آسیا من الناتج العالمى المحلى الإجمالى للعالم من       ٢٠ بالمائة إل

 .بالمائة ، وزاد نصیب القطاع الصناعى

ر           ال عب ة رأس الم ة نتیجة حرك ال الدولی ویضاف إلى ما سبق تكامل أسواق الم

د    مختلف دول ال   عالم وزیادة تدفقات رأس المال الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر، وق

 .ساعد على ھذا التدفق التقدم التكنولوجى وانخفاض تكالیف النقل والاتصال

 :١ویمكن إجمال الآثار التى تخلفھا ظاھرة العولمیة فى

ر     • ة وللتع صادیة الدولی سیاسة الاقت ى ال ار عل ض الآث ة بع اھرة العولم ف ظ ف یخل

سیاسات         ى ال على ھذه الآثار نشیر إلى أثر العولمة على التنمیة الاقتصادیة ، وعل

 .النقدیة وعلى سیاسة المیزانیة وعلى سعر الصرف
                                                             

ھر  ثلاثة لك تصدر مجلة ، والتنمیة التمویل  ١ ن  أش ندوق  ع د  ص دولى  النق ك  ال دولى  والبن شاء،  ال  للإن
 .١٩٩٩ مارس ، ١ العدد ، ٣٩ المجلد

 .٩٤ ص سابق، مرجع موسى، إبراھیم محمد. د : وانظر  -
وث  مجلة ، الإلكترونیة والتجارة البنوك الخالق، عبد أحمد السید. د ة  البح صادیة  القانونی ة  ،والاقت  كلی

 .بعدھا وما ٨ ص ،١٩٩٩ ، ٢٥ العدد ، المنصورة جامعة حقوق



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

 :العولمة والتنمیة الاقتصادیة  ) ١( 

صادیة ،           ة الاقت ى التنمی ساھم ف ة ت ات دولی ى وجود منظم ة عل ام العولم فر نظ أس
اون وال  ة التع ا منظم ن أبرزھ صادیة وم ة الاقت راء ) OCDE(تنمی ى إج د عل وتعتم

ضاء    دول الأع صادیة لل ورات الاقت ة التط ات ومتابع وث والدراس ن البح ة م مجموع
ة              وفر الحری ى ت سیاسیة الت صادیة وال لاحات الاقت ا الإص واقتراح الحلول المناسبة ومنھ

ى أجرتھا نتیجة ومن نتائج الدراسات الت. الكاملة لحركة المبادلات والاستثمار بین الدول
د     سیا والھن صین وأندونی یا وال ى روس دة ھ رى جدی س دول كب ى أن خم ل ف ة تتمث ھام
م        الم وحج دول الع الى ل ى الإجم اتج المحل ن الن ر م صیباً واف تأخذ ن ى س ل الت والبرازی

 .التجارة الدولیة 

 : تأثیر العولمة على السیاسات الاقتصادیة  ) ٢( 

ساعد  ضى الم ة اقت ار العولم ع تی ل دف صة، مث ة متخص ات  دولی ن ھیئ ك : ة م البن
الدولى وصندوق النقد الدولى اللذان یتكامل دورھما فى تقدیم المساعدة بقروض طویلة    
ون              دیم الع دى وتق تقرار النق ق الاس ى وتحقی ف الھیكل ى التكی الأجل بھدف المساعدة عل

ضرور             دور ظھرت ال ذا ال ار ھ ى إط ة الأجل، وف ساعدة  النقدى لتمویل التنمیة طویل ة لم
ات            ة واضطراب العلاق صادیة والاجتماعی شاكلھا الاقت تفحال م ة ، نظراً لاس الدول النامی
الات                 وى وك ا أق دولى ھم د ال ندوق النق المى وص ك الع ن البن النقدیة ، ولذلك یعتبر كل م
یة،           ة الأساس شاریع البنی ل م ى تموی ا ف التنمیة والتمویل الدولى، حیث یسخران أموالھم

 .المال الدولى الخاص وتسریع وتیرة الخصصةوتشجیع رأس 

 :العولمة والتأثیر على سیاسة المیزانیة  ) ٣( 

ین     أ ب ا تكاف ون فیھ صورة یك ة ب وازن المیزانی ة أن ت ى الدول ھ عل وم أن ن المعل م
رارات            ذ الق م تتخ ن ث ة ، وم ات المحتمل ضمانات والالتزام التزاماتھا وإیراداتھا لتقییم ال

 .كالیف والمنافع الحقیقیة ، ولیس الظاھرةبناءً على أساس الت

ة           ا الحكوم ى تنتھجھ ة الت وتحقیق المنافع فى ظل النظام العالمى یعتمد على الكیفی



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

ن         ة م سارة المتوقع فى توزیع المخاطر، ولذلك یكون من المفید تقدیر القیمة الحالیة للخ
موازنة یسجل القیمة التزام قائم أو محتمل ویتحقق ذلك بوجود نظام مثالى للمحاسبة وال    

 .الحالیة المتوقعة لجمیع العقود التى تبرمھا الحكومة

 :العولمة والتأثیر على سعر الصرف ) ب ( 

تثمارات             ة لاس ى القروض المقدم صرف ف ى سعر ال ة عل یتضح مدى تأثیر العولم
ر                  ة ، ویظھ دة معلوم ا فائ ون لھ ى ویك د الأجنب ة بالنق البنیة الأساسیة والتى تكون مقدم

ات    . تحدى عند حدوث تغیرات فى أسعار الصرف والفائدة      ال ى الحكوم ون عل ومن ثم یك
ات                اع سیاس افز لإتب اطر كح ت المخ ا تحمل دة إذا م صرف والفائ ى أسعار ال السیطرة عل

 .اقتصادیة مستقرة

ة          ى التنمی ة عل اھرة العولم ا ظ ى تخلفھ ار الت ا الآث ین لن دم یب ا تق اع م ن جم م
ا   الاقتصادیة فى الدول ، و     صرف فیھ . على سیاساتھا النقدیة ومیزانیتھا ، وعلى سعر ال

ى        ة ف ھذه التحدیات المتعددة كان لھا التأثیر على الجھاز المصرفى ویحقق نتیجة إیجابی
ن             در ممك ر ق ة أكب ف وتعبئ ل والتوظی صادر التموی حالة مواجھة ھذه التغیرات بتنویع م

ان        ات، وھو دور الكی ة القطاع ى كاف وین      من المدخرات ف ة تك ى حال د ف صرفى الجدی الم
دول   صاد ال ضر باقت لبیة ت ار س رات آث ذه التغی یكون لھ رة، وإلا س ة ذات خب إدارة ناجح
ى            سة ف ة المناف ذا الحال ى ھ ة ف صرفیة المندمج ات الم ستطیع الكیان ن ت ة ، ول النامی

 .١الأسواق المالیة ومجابھة التحدیات السابق ذكرھا

                                                             

 :ذلك فى انظر  ١
 .٨٣-٨١ ص ص سابق، مرجع الحضیرى، أحمد محسن  -
 .بعدھا وما ١٣١ ص سابق، مرجع موسى، إبراھیم محمد. د  -
   .١٢ ص ،السابق المرجع الخالق، عبد أحمد السید. د  -
 .١١٤ ص ،٢٠٠٤ ، والمالیة الاقتصادیة التشریعات أحمد، سید إبراھیم خالد. د  - 



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

 المطلب الثانى

 اج المصرفى وأهميتهمشروعية الاندم

 :تقدیم وتقسیم 

دى              ولاً ل داً أو قب ق تأیی عارض الكثیر من الفقھاء فكرة خصخصة البنوك، ولم تل
 .١المصرفیین أو المتعاملین فى ھذا الموضوع

ى            املین إل صرفیین أو المتع اء والم ن الفقھ ة م ل الغالبی سابق یمی ر ال عكس الأم
لاح      ة لإص یلة ملاءم صرفى كوس دماج الم ة     الان ة ولإتاح ن ناحی صرفى م از الم الجھ

 .٢الفرصة أمام المنافسة المشروعة من ناحیة أخرى

د            ة یع ة العولم ار سیاس ى إط المى ، وف ام الع ر للنظ ت المعاص ل الوق ى ظ وف
ل                     ى العم ادرة عل رى ق ات كب ق كیان ى خل ؤدى إل ث ی ضل ، حی یلة الأف الاندماج ھو الوس

 .والمنافسة فى ظل ھذا المتغیر الجدید

صغیرة أن            فال ات ال الاً للكیان دع مج ائج لا ت ار ونت ن آث ا م عولمة وما یترتب علیھ
 .تتقدم بخدماتھا أو الاستمرار فى الأسواق

                                                             

 بجریدة منشور مقال ، الخصخصة من بكثیر أفضل البنوك اندماج الحمید، عبد المطلب عبد. د  ١
 .جوھر محمد. د وكذلك ،٢٠٠٢/٣/٢٨ الجمھوریة

- pochet. p. reflexions sun le negine junidlgue des pnivatisations rtoc, 1988. 
p. 369. ets. carreau. 

- trevholdr. pnivatisations dnoit bownsien et pnatiyves des manches r. soc. 
1997, p.5. 

دول  وموقف الاقتصادیة والتحدیات العولمة زغلول، سعد خالد. د راجع  ٢ ة  ال ة  ، النامی ة  مجل وق  كلی  حق
سنة  الكویت، سادسة  ال دد  والعشرون،  ال ارس  الأول، الع ث  ، ٦٥ ص ، ٢٠٠٢ م ال  حی ھ  "ق ین  أن  یتع

ادات  مستوى  على أو الواحدة الدولة مستوى على سواء ، المنھج ھذا اتباع ة  الاتح ا  الإقلیمی دف  لم  یھ
ى  إلیھ ساحة  عل صادیة  ال ن  الاقت ول  م ى  الوص ات  إل ة  كیان ة  مالی ستطیع  عملاق ف  أن ت ام  تق سة  أم  مناف

 .العولمة إطار فى الزاحفة الأجنبیة البنوك



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

ات    وت للكیان اة أو م سألة حی رى وم وك الكب ة للبن رورة حتمی د ض دماج یع فالان

صغیرة صرفیة ال واق    ١الم ى الأس افس ف رى أن تتن وك الكب ستطیع البن ن ت ھ ل ، إذ بدون

صرفیة        العا ات الم ستطیع الكیان ن ت ذلك ل ة ، وك واق المحلی ى الأس صمود ف ة أو ال لمی

 .الصغیرة الوفاء بمتطلبات العملاء إذا لم تندمج فیما بینھا

 :سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین 

 .مشروعیة الاندماج : الفرع الأول 

 .أھمیة الاندماج المصرفى: الفرع الثانى

 الفرع الأول

 اجمشروعية الاندم

من المسلم بھ أن العامل الأساسى والمبرر الأول للاتجاه نحو الاندماج المصرفى         

ك        سة ، وذل للبنوك ھو ما نشأ عن منظمة التجارة العالمیة من توسعة مجال وحدة المناف

دماتھا      رض خ ة وع سوق المحلی ى ال دخول ف ن ال ة م وك العالمی ة للبن نح الفرص بم

 .والعملاء المحلیینوإمكانیاتھا على جمھور المستفیدین 

د       وتلعب البنوك فى الوقت المعاصر دوراً مھماً یعتبر تحولاً عظیم الآثر خاصة بع

ود              رام العق دمات وإب ى أداء الخ وجى ف دم التكنول ة والتق استحدام وسائل الاتصال الحدیث

 .والصفقات، وھذا كان من أھم العوامل التى تدفع إلى ھذا الاتجاه

                                                             

 حیث ، الصغیرة البنوك إدماج ومطلوب ضرورى المصرفى الجھاز إصلاح فى السعید، ھالة. د راجع ١
تم  مما الحجم، صغیرة تزال لا الناشئة الدول فى المصرفیة الصناعة أن "قالت دمااجھا  ضرورة  یح  ان

ى  قادرة أكبر كیانات فى واتحادھا سة  عل ى  المناف سوق  ظل  ف المى  ال سع  الع ذى  المت ل  لا ال ود  یقب  بوج
 ."الضعفاء



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

ة لا    ة العولم ى ظل سیاس ث     فف دماج فبح شروعیة الان دم م ن ع دیث ع ن الح  یمك

ة       ى الأسواق المحلی ره عل صر أث شروعیة یقت دم الم ن   ،ع دیث ع دوى الح دو ج ث تب حی

سیاسة         ن         . النتائج التى تھدف إلیھا تلك ال د م ى الح ل عل ة تعم ة القانونی ة الأنظم فغالبی

شركات         ین ال سة ب د المناف ع أو تقیی ى من ك إل ؤدى ذل دما ی دماج عن سات الان والمؤس

ة        صفة عام سوق ب ى        ، الوطنیة أو فى ال ارى ف ز احتك وین مرك ھ تك ل مع دما یحتم أو عن

 .١سلعة أو خدمة معینة أو فى نطاق السوق الجغرافیة

صرفى        دماج الم شروعیة الان وبناء على ھذه المتغیرات وتلك المستجدات تبدو م

 .للبنوك لمواجھة ظاھرة العولمة

 الفرع الثانى

 ج المصرفىأهمية الاندما

دماج،      ة الان ى سیاس وء إل ب اللج دة تتطل باب عدی اك أس بق أن ھن ا س ا فیم ذكرن
ة                 ضیھ منظم بعض الآخر تقت دماج، وال ة الان سمى بأھمی ا ی ت م ا تح بعض منھ یندرج ال
رض    ة بع صرفیة الأجنبی ات الم ا للكیان ى منحتھ ة الت لال الفرص ن خ ة م ارة العالمی التج

 .٢خدماتھا فى الأسواق المحلیة

 :أھمیة ونتائج الاندماج المصرفى للبنوك : أولاً   •

 :یحقق الاندماج المصرفى للبنوك العدید من النتائج نذكر منھا الآتى

ا       )١( راً لم ضل، نظ اح أف ق أرب ة لتحقی شروعات المندمج ام الم ة أم ة الفرص   إتاح
سابق          تخدامھا ال ك باس ورن ذل ا ق ل إذا م ل لأدوات العم تخدام أمث ن اس ھ م   یحقق

                                                             

ام  دراسة ، التجاریة والتحالفات الاحتكاریة الممارسات فتحى، محمد حسین. د : راجع ١ ت  لنظ  الإنتیترس
 .٢٠٠٠ ، العربیة النھضة دار الأمریكى، النموذج فى

الكندى والبنوك للتجارة الدائة اللجنة تقریر فى مجملة بطریقة إلیھا المشار النتائج ھذه جاءت ٢  



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

 .١ عملیة الاندماجعلى

ى    )٢( تمرار ف ھ الاس ن خلال ن م خم یمك ال ض وفیر رأس م وین أو ت ة لتك ة الفرص إتاح
ذه     زو ھ ى غ ر ف صعب التفكی ن ال ان م ذلك ك رى، ل واق أخ زو أس ل وغ سوق، ب ال
تخدام رؤوس         سن اس ى ح اج إل ك یحت ان ذل سیاسة ، وإن ك ك ال ل تل واق قب الأس

شرع       الأموال، حتى لا نصل إلى مرحلة التضخم    درة الم دم مق ن ع ا م شأ عنھ بما ین
 .على توفیر المرونة والفعالیة وسرعة اتخاذ القرارات واقتناص الفرص

شروعة   )٣( سة الم ام المناف اب أم تح الب ة   ٢ف ر الفقھی ة النظ ول وجھ صعوبة قب ن ال  م
ة     ضع نھای دماج ی دعوى أن الان صرفى ب دماج الم اھرة الان ن ظ لال م دة للإق المؤی

ى جودة              للمنافسة بین ال   ؤثر عل ذى ی ر ال سات المندمجة ، الأم شروعات والمؤس م
ك          ار تل راً لاحتك دمات، نظ سن أداء الخ ى ح عارھا، وعل ات وأس اج والمنتج الإنت

 .٣المشروعات والمؤسسات للمجال الذى یحدث فیھ الاندماج

ة         : زیادة ثقة العملاء فى البنوك        )٤( ن ثق د م وك یزی صرفى للبن دماج الم لا شك أن الان
د،                   ال ان الجدی داث للكی ن إح ھ م ؤدى إلی ا ی وك، نظراً لم ع البن عملاء فى معالمتھم م

ك    ى تل سیة عل درة التناف ادة الق الى زی صرفیة ، وبالت دمات الم ة الخ ض لتكلف وخف
                                                             

 عنما الاندماج أن "فیھ جاء إذ ، البنوك اندماج عن الدولى العمل مكتب قدمھ الذى التقریر تضمنھ ما ھذا ١
ق  فإنھ صحیحة بصورة یتم اح  یحق ضل  أرب ا  أف ؤدى  لم ھ  ی ن  إلی ض  م عار  خف ویر  للأس دمات  وتط  للخ

 ."للأنشطة وزیادة
 .والمالیة الاقتصادیة التشریعات أحمد، سید إبراھیم خالد. د و توفیق، محمد عدلى. د من كل راجع  ٢
ھ  وتعقب - التجاریة الشركات فى الوسیط - حرزم محمد أحمد. د  ٣ ھ  علی ى  بأن سلیم  فرض  عل صحة  الت  ب

صر  لا النتیجة ھذه فإن ، الرأى ھذا ا،  یقت ا  ولا أثرھ دماج  یرتبھ ط،  الان ا  فق ا  وإنم ضاً  تخلفھ اھرة  أی  ظ
صة  إذا  ، الخصخ ت  ف ذه  كان رة  ھ ولى  الأخی ة  ت عة  "خاصة  أھمی اق  لتوس سة  نط ى  المناف صى  إل د  أق  ح

سة  باب فتح یمكن لا أحیاناً فإنھ ،" ممكن بعض  المناف شطة  ل صادیة  الأن ك  الاقت الات  كتل  المسماة  المج
دة  شركة  من أكثر ترخیص اقتصادیاً المجدى غیر من فمثلاً ، الطبیعیة بالاحتكارات ل  واح ة  لنق  الطاق

ة  ع  أو الكھربائی اه  لتوزی صرف  أو المی صحى،  ال صالات  أو ال سلكیة  للات ة  ال ا لاعتما ، المحلی ى  دھ  عل
بكات ة ش ة باھظ ع - التكلف داً راج ذا تأیی ول لھ دى. د - الق ماعیل مھ زاف إس ب (الج ة الجوان  القانونی

 .١٩٩٥ دیسمبر، الرابع، العدد ، ١٩ السنة الكویتھ، حقوق مجلة - للخصخصة



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

صعب    ور ی ك أم ورات، وتل ذه التط ل ھ ى ظ ل ف ى العم ادرة عل رى الق ات الكب الكیان
ارة الخوف    تحقیقھا من خلال خصخصة البنوك، لما تؤدى إلیھ   ن إث  تلك السیاسة م

 .لدى المودعین

فضلاً عن تلك المخاوف لن تؤدى الخصخصة إلى زیادة رأس مال البنك، تلك التى   
دمج     ان المن ى الكی دخول ف اص لل اع الخ ة للقط ھ الفرص راً لإعطائ دماج نظ ا الان یوفرھ

 .بنسبة محددة

ا سی         ى إلیھ ى ترم داف الت دماج الأھ صة ،   وھكذا تتحقق من خلال الان اسة الخصخ
ن             ام م ن ذعر وإحج ھ م ا تترك سیاسة وم ك ال دثھا تل ى تح فضلاً عن تجنب المخاوف الت

 .جانب المودعین على التعامل مع البنوك

ضل       اره ، بف وك وازدھ ع البن ل م ادة التعام ى زی دماج عل ساعد الان س ی ى العك عل
د            تھم ، خاصة عن ساب ثق لاء، واكت ا   توافر الكوادر القادرة على جذب العم سون م ما یلم

ستوى الأداء            ع م ن أجل رف ن تطویر م ھ م وم ب ا تق د وم ن جھ سات م ك المؤس ھ تل تبذل
  .١والمحافظة على رضائھم

الیب أو     : مواجھة سیاسة التحرر العالمیة    )٥(  د الأس وك أح صرفى للبن یعد الاندماج الم
سة الوسائل التى یمكن للمؤسسات المصرفیة اللجوء إلیھا لمواجھة ما فرضتھ سیا        

ادئ           ن مب ة م دمات المالی ارة الخ ر تج التحرر العالمیة ، والتى أرستھا اتفاقیة تحری
 . والتزامات یتجلى أھمھا فى النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنیة المتماثلة 

وھكذا یقتضى الأمر التعرض بشيء من التفاصیل لھذین المبدأین للتعرف على ما       

                                                             

ع  ١ ى  راج ك  ف سید. د ذل د  ال د  أحم الق عب وك  - الخ ارة  البن ة والتج ة  - الإلكترونی وث  ھمجل ةالقانو البح  نی
وق  كلیة - والاقتصادیة ة  - الحق صورة  جامع دد  ، ١٩٩٩ ، المن ث  "٢٥ الع رر  حی سة  أن یق ین  المناف  ب

ذا  اكتسب وإنما الوطنى، المجال على نطاقھا یقتصر لا البنوك ر  ھ اً  الأخی اً  نطاق ى  دولی  سیاسة  ظل  ف
یفقد  نھفإ وإلا نفسھ، بتطویر بنك كل قیام یقتضى الذى الأمر . العالمیة التجارة تحریر ره  أرضھ  س  لغی

 . ....الغیر بھا سیقوم نحن نفعلھا لم أن مبدأ حسب البنوك، من



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

ى         سلب عل ؤثر بال ى أداء         یحدثانھ من آثار ت تمرار ف ى الاس صارف ف وك والم درة البن  مق
 .ومن أھم سیاسة التحرر العالمیة النفاذ إلى الأسواق. دورھا والقیام بواجباتھا

وفیما یتعلق بالنفاذ إلى الأسواق من خلال طرق التورید المحددة فى المادة الأولى     
ضمنت      ى ت ة ، والت دمات المالی ر الخ ة تحری ن اتفاقی ل ع  "م دم ك دمات أن یق ضو للخ

صوص          ك المن ن تل ة ع ل رعای ة لا تق ر، معامل ضو آخ ن أى ع دمات م وردى الخ   ولم
ازلات    داول التن ى ج ة ف ا والمدرج ق علیھ تراطات المتف اع والاش ب الأوض ا بموج علیھ

 ".الخاصة بھ

وتطبیقاً لھذه المادة یجب على كل دولة تحدید القطاعات التى ینفذ فیھا وما تضعھ    
 .ت خاصة بھامن قیود أو إجراءا

لقد حددت اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المالیة مجموعة من الإجراءات أو القیود 
داولھا،        ى ج التى لا یمكن اعتمادھا أو تطبیقھا من الدول الأعضاء إلا إذا كانت مدرجة ف

 :وھذه القیود تجمل فى الآتى

 .قیود على عدد الخدمات المقدمة  –١

 .للخدمات المقدمةقیود على القیمة الكلیة   –٢

 .قیود على عدد عملیات الخدمات أو على الكمیة الكلیة فى عدد الخدمات  –٣

ان     –٤ قیود على عدد الأشخاص الطبیعیین الذین یعملون فى قطاع الخدمات أو فى المك
 .الذى تقدم فیھ الخدمات

 .خدمات أو احتیاجات على نماذج الوحدات القانونیة أو المشاركة المسموح بھا  –٥

 .قیود على ممساھمة السوق الأجنبى  –٦

سیاسیة    واجز ال ة الح رر وإزال ة التح ع سیاس ساقاً م ھ ات وح أن دو بوض ذا یب ھك
ة       والجغرافیة والاقتصادیة والتى مھدت لھا منظمة التجارة العالمیة الطریق قررت اتفاقی



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

دمات  ارة الخ ر تج اتز(تحری اد ) الج ن المب ة م ة مجموع دمات المالی ة الخ ئ واتفاقی
ن                   د م ى یع ا والت زام بھ ة الالت ى المنظم ضاء ف دول الأع ى ال ین عل ى یتع والالتزامات الت
ام          ق أم د الطری ضاء تمھی دول الأع ن ال أھمھا مبدأ النفاذ إلى الأسواق، والذى یقتضى م
المؤسسات الأجنبیة لآختراق الأسواق المحلیة وتذلیل كافة الصعاب وإلغاء جمیع القیود   

 .ق ھذا الھدفالتى تحول دون تحقی

ن            یاغة مجموعة م ى ص ویمثل التطویر الذى جاءت بھ تجارة الخدمات المالیة ف
ة         سوق المحلی ى ال ى إل ة الأجنب ورد الخدم ول م ة دخ ى حری ساعد عل ى ت د الت القواع
واء        ى ، س ارى الأجنب الوجود التج سماح ب دود وال ر الح دمات عب د الخ ة توری كإمكانی

دیم    بإنشاء مؤسسات فى السوق المحلیة      ة لتق أو بانتقال الأشخاص إلى الأسواق المحلی
 .الخدمة

نظراً لما تمتلكھ الدول المتقدمة من مزایا نسبیة فى مجال الاستثمار فى الخدمات 
ق     ى تحق سبل الت اج ال راءات وانتھ ة الإج اذ كاف ا اتخ ضى منھ ذى أقت ر ال ة ، الأم المالی

ى ا      ى تبن رة ف ذه الأخی زم      التحریر لھذه التجارة وتمثلت ھ ارة تل ذه التج ة خاصة بھ تفاقی
وك               سماح للبن ا ال ضى منھ ى نحو یقت ا عل داول التزاماتھ دیم ج ا بتق ضاء فیھ الدول الأع
ة            ى الأسواق المحلی صرفیة ف دمات الم ة بممارسة الخ وك التجاری المشتركة وفروع البن

 .وإزالة كافة القیود التى تحدث ھذا السماح

ن     فى الواقع إن الھدف الحقیقى الذى یخ       د م فیھ مبدأ النفاذ إلى الأسواق ھو الح
 .المقدرة التنافسیة للمؤسسات والأطراف المحلیة لحساب نظیرتھا الأجنبیة

ة      صوص اتفاقی اتز (ویتجلى ھذا الھدف فى ن ضاء     ) الج دول الأع سمح لل ى ت والت
درة           ع المق ستھدف رف ا لا ت ادام أنھ ى، م ورد المحل ضیلیة للم ة تف إقرار معامل ا ب فیھ

 .١یة للأطراف المحلیة على حساب الأطراف الأجنبیةالتنفاس
                                                             

1 Hoekman B. : liberalizing Trade in Service-World bank discussion papers. n. 
293. the World bank washington. D.C. 1995. p. 32. 



 

 

 

 

 

 ٤٧١

 المبحث الثالث

  تأثير الاندماج على الدور الوظيفى للبنوك
 

 :تمھید وتقسیم   •

وك           ام البن ى قی ر قاصراً عل د الأم م یع اً، فل لقد شھد العمل المصرفى تغییراً جوھری

الات جد       ى مج ا إل د عملھ ا وامت ا تطور أدائھ دى، وإنم دور التقلی ى   بال دة ، وتوسعت ف ی

 .١أنشطتھا والخدمات المقدمة

ى                ة ف رات الجذری ة للتغی رة حقیقی ان ثم وھذا التغییر الذى طرأ على دور البنوك ك

ة            ات وكاف ة العملی ت كاف ى طال اھرة التحرر الت ى ظ وال، وإل أدوات الاتصال وانتقال الأم

ى ك      ود الت ن القی د م اء العدی دول بإلغ م ال ت معظ ذلك قام ات، ل ول دون  القطاع ت تح ان

شطة   ن الأن ر م وك للكثی دیم    . ٢ممارسة البن ن تق ضلاً ع وك ف ام البن ك قی ى ذل ب عل وترت

شاء       ل وإن ة الأج صناعیة طویل تثمارات ال ل الاس صرفیة بتموی شطة الم دمات والأن الخ

 .المشروعات الإنتاجیة وتقدیم ما یلزمھا من تمویل

للبنوك فى تغییر دور البنوك، وھكذا تحمل الآثار المترتبة على الاندماج المصرفى     

وھذا یأتى إما من التوسع التدریجى فى الأنشطة التى تقوم بھا أو  من خلال التطرق إلى 

 .مجالات جدیدة لم تكن تباشرھا من قبل

 :وبناءً على ما تقدم سوف نتناول فى ھذا المبحث ثلاثة مطالب على النحو التالى
                                                             

 .الذكر سالف - الإلكترونیة ةوالتجار البنوك الخالق، عبد أحمد السید. د : راجع ١
اح  عبد صالح رشدى/ الأستاذ : المعنى ھذا فى راجع ٢ الح  الفت أثیر  ، ص ة  دور ت ى  العولم صارف  عل  الم

 .والبنوك



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

 .ل والاحتكارالاندماج بین الاستقلا: المطلب الأول  •

 .الآثار المترتبة على الاندماج المصرفى: المطلب الثانى  •

 .تقییم عملیة الاندماج البنكى: المطلب الثالث  •

 المطلب الأول

 الاندماج بين الاستقلال والاحتكار

اه نحو             المى الاتج ام الع ى النظ ة ف رات المتلاحق ع المتغی تلازم م ى أن ی من المنطق

رة، ولا       تركیز المؤسسات أو المش  دات كبی ى وح دات صغیرة إل ن وح روعات وتحولھا م

ھ           ا یحدث وازن لم ذا الت ة ھ ا إقام ن خلالھ شك أن الاندماج یعد الوسیلة الفعالة التى یتم م

 .١من آثار ویسمح بھ من تكوین أو إقامة للمؤسسات الضخمة

دماج              ة الان دى علاق ق بم ث یتعل دة البح ى مائ سة عل ساؤل یطرح نف اك ت ولكن ھن

 .ادة الاستقلال التى یتمتع بھا كل كیان وطنى ؟ وعلاقة ھذا الاندماج بالاحتكاربإر

 :لھذا سوف نتناول ھذا المطلب فى الفرعین التالیین

 .الاندماج المصرفى وعلاقتھ بالاستقلال: الفرع الأول  •

 .الاندماج المصرفى وعلاقتھ بالاحتكار: الفرع الثانى  •

                                                             

  :المعنى ھذا فى راجع ١
Dvcovloux - FanardC La Reforme francdise des fusions. ant. prec. p. 282. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

 الفرع الأول

  وعلاقته بالاستقلال لكل من البنوك والشركات القابضةالاندماج المصرفى

ة    تثمارات اللازم ن الاس ة م تفادة الكامل ائل الاس د وس صرفى أح دماج الم د الان یع

ق   ة وخل دماتھا التقلیدی دیث لخ ة وتح صادیة والمالی ة والاقت سات التجاری داد المؤس لإع

 .لأنواع جدیدة

ؤثر علی        ضة فی انونى     إلا أن الأمر عكس الشركات القاب تقلالھا الق ضحیة باس ا الت ھ

 :لذا سوف نتعرض لتلك النقطتین. الذى كانت تتمتع بھ

 :أثر الاندماج المصرفى على استقلال البنوك المندمجة: أولاً  •

دث           ذى یح دماج ال لا شك أن الاندماج المصرفى یحقق التركیز بین البنوك مثل الان

ة ا           وك التنمی ان     بین بنكین من البنوك المتخصصة كبن ة والإئتم وك التنمی صناعیة أو بن ل

 .الزراعى والتعاونى

ى     ا أو ف ادة رأس مالھ ذكر بزی الفة ال شطة س ة الأن ى تنمی دف إل دماج یھ فالان

 .تخصصھا دون التغییر فى نشاطھا

ى أغراض               ان عل ین یقوم ین بنك ع ب دما یق ى عن كما یحقق الاندماج التكامل الرأس

وم ب          ذى یق دماج ال نح        متكاملة ومثالھ الان ع وم ول الودائ ى قب ا عل وم أولھم ین یق ین بنك

شروعات          ى الم انى بتبن وم الث ا یق ة، بینم البنوك التجاری ل ك صیر الأج ان ق الإئتم

 .الاستثماریة طویلة الأجل

لاس        ن خطر الإف فالاندماج المصرفى للبنوك یعتبر الوسیلة الفعالة لإنقاذ البنوك م

ة   اة العزل وك حی ارت البن ا أخت اء إذا م تمرار والفن اء واس یلة بق دماج وس ى ،  ، فالان فف

 .سبیلھ ینبغى التضحیة بأى شيء والتخلى عن أى استقلال كانت تتمتع بھ



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

 :الاندماج المصرفى وأثره على استقلال الشركات القابضة: ثانیاً  •

یلة          ى وس دماج واللجوء إل كثیراً ما تبتعد الشركات والمؤسسات عن سیاسة الان

 . المرجوةأخرى تحقق نفس الأھداف

ى        صر دوره عل د یقت تتمثل ھذه الوسیلة الأخرى فى خلق لشركة أو مشروع جدی

ا                 سمح لھ ى نحو ی ا عل راد إدماجھ شروعات الم شراء كمیة من الأسھم التى تتملكھا الم

شركات     م ال ام باس ذا النظ رف ھ تقلالھا، ویع ى اس ة عل ا والمحافظ سیطرة علیھ بال

 .١القابضة

ضة ھى الصورة الغالبة التى تفضل الشركات اللجوء     وتعتبر صورة الشركة القاب   

 .إلیھا عندما ترید السیطرة على كمیات الإنتاج أو أسعار السلع والخدمات

ى                ؤدى إل وك لا ی ال البن ى مج ضة ف شركات القاب ام ال ى نظ ویلاحظ أن اللجوء إل

 .تحقیق الأھداف التى یرمى إلیھا الاندماج

ة      ر أن سیاس ت النظ ى أن نلف ن ینبغ شركات     ولك ام ال ن نظ ضل م دماج أف  الان

ا    صرفیة بم زة الم درات الأجھ ع ق ى رف ع إل شفافیة والتطل دأ ال ى مب ھ عل ضة لقیام القاب

صرفیة             ة م سات الأجنبی ة المؤس ى مواجھ صمود ف یمكنھا من المنافسة فى الأسواق وال

 .أكانت أم غیر مصرفیة

ا            ت المعاصر كظ ا   على العكس یتعین النظر إلى الاندماج فى الوق ا أھمیتھ ھرة لھ

وثقلھا وتأثیرھا الإیجابى الكبیر على الاقتصاد القومى، فما تملكھ المشروعات المندمجة 

ین                ة وبع ا بعنای ستدعى النظر إلیھ ات ضخمة ی ة وطاق درات عالی ة وق ات ھائل من إمكان

ثاقبة لما لھا من دور أساسى فى التأثیر على الاقتصاد القومى، ھذا بالإضافة إلى دورھا 
                                                             

1 Cheminadey : Nature Juridique de la Fusion Ant > Prec. P. 41   



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

شروعات           الأ ام الم صمود أم ى ال ساعدتھا عل ة وم شروعات الوطنی ة الم ساسى فى حمای

زو الأسواق                 سبل لغ ا ال سرت لھ ة وی ارة العالمی ة التج اعدتھا منظم ى س الأجنبیة ، والت

 .المحلیة ومنافسة المؤسسات الوطنیة

بیل         وض س ى خ ادرة عل ا ق ة تجعلھ شروعات المندمج ة للم ات المتاح فالإمكان

دماج          المنافسة ، ف   ا الان ى یخلفھ ضخمة الت وال ال لال رؤوس الأم من ناحیة یمكنھا من خ

 .التطرق إلى مجالات جدیدة وتحسین أداء الخدمة فى المجالات التقلیدیة

وارد           ومن ناحیة أخرى یمكنھا من خلال الإمكانات البشریة الاستفادة من تلك الم

اح و     ن الأرب د م ا یزی تغلالھا مم سن اس رة وح ة الكبی ن   المالی ل م لاء ویقل ن العم ر م یكث

 .الخسائر

اعدھا      ن س وى م فالاندماج یمثل إذن ملاذاً للمؤسسات الوطنیة ، حیث إن ذلك یق

درة             ر صموداً ومق ا أكث ة ویجعلھ دراتھا الإنتاجی ن ق ى م ھ ینم ضلاً أن ویشد من أذرھا، ف

 .على الاستمرار أمام المؤسسات والمشروعات الأجنبیة

ة       فضلاً عن أن إتباع مبدأ ا     دأ حری ذ بمب ن الأخ ھ م ب علی لاقتصاد الحر، وما یترت

سیاسات        اج ال ھ وجوب إنتھ المنافسة فى الأسواق المالیة والتجاریة وغیرھا یترتب علی

ال             ى مج یما ف ضل لا س دمات أف ق خ ن تحقی ك م ھ ذل التى تقوى من تلك الحریة لما یخلف

 .عرض الخدمات سواء من حیث توعیتھا أو من حیث تكلفتھا

  الثانىالفرع

 الاندماج وعلاقته بالاحتكار

صفة خاصة             المى وب من المنطقى أن یصاحب المتغیرات المتلاحقة فى النظام الع

ذا         ین ، فھ الم مع ى ع اب عل ق الب دم غل د، وع وق واح ا س واق كأنھ تح الأس ة وف العولم



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

دات             ى وح سات صغیرة إل ن مؤس شروعات م یتطلب تركیز أو احتكار للمؤسسات أو الم

 .ة تتواكب مع المتغیرات العالمیةكبیرة ضخم

ام          ة النظ ا لموائم ب معھ ة ولا تتواك اھرة العولم فالوحدات الصغیرة تندسر مع ظ

 .العالمى

ذه           فعملیة التحول من المؤسسات أو المشروعات الصغیرة إلى تجمیع وتركیز لھ

وازن               ق الت ى لتحقی ل المحرك الأساس المؤسسات ، والمشروعات إلى وحدات كبیرة تمث

ل         الا و العام دماج ھ ة ، فالان ا الأجنبی ة ونظیرتھ قتصادى والمالى بین المؤسسات الوطنی

الأساسى الذى یتم من خلالھ إقامة ھذا التوازن لما یحدثھ من آثار ویسمح بھ من تكوین    

ین   ١أو إقامة للمؤسسات الضخمة   دماج ب ، ولا یفوتنا فى ھذا المقام أن نذكر أن فكرة الان

شرو  سات أو الم ذه        المؤس د ھ ھ أن تفق ب علی رة یترت دات كبی ى وح صغیرة إل عات ال

اء      ا البق ضحیة یقابلھ ذه ت تقلال ، فھ ى الاس ا ف شروعات إراداتھ سات أو الم المؤس

 .والاستمرار فى السوق العالمى

دود      ارى ولح سیطر أو الاحتك المركز الم ر ب ب أخ ن جان ة م ھ علاق دماج ل والان

 :تیة السوق وھو ما سوف نتناولھ فى النقاط الآ

 :مركز المسیطر أو المحتكر : أولاً  •

دمات أو             سلع أو الخ ى أسعار ال تحكم ف ى ال ھو مقدرة المؤسسة أو المشروع عل

 .تفادى المنافسة بصرف النظر عن النسب التى یحوزھا لإحكام ھذه السیطرة

من ھذا المعنى یتضح أن المعیار الذى یرتكن إلیھ لتحدید ھذا المركز ذو شقین ،   

ادة أو           یتمثل دمات ، سواء بالزی سلع أو الخ  أولھما فى المقدرة على التحكم فى أسعار ال
                                                             

1Dvconloux- Fanard C. : La reforme francaise des fusions ant prec. P. 242. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

  .وثانیھما فى إمكانیة تفادى المنافسة دون الاقصاء الفعلى للمنافسین. النقصان 

شق      ، ویتضح مما سبق     أن تحقق الشق الثانى ما ھو إلا نتیجة منطقیة لتحقق ال

ا   إذ أن السیطرة على الأسواق وا  . الأول   ؤدى حتم لتحكم فى الأسعار فى المدى القریب ت

 ١.إلى تفادى المنافسة 

 :الاندماج وحدود السوق : ثانیاً   •

ة        د الرقع رف أو تحدی ى التع ة ینبغ ات الاحتكاری وین الممارس ى تك وف عل للوق

ة     سوق مترامی الجغرافیة للسوق الذى تمت فیھ ھذه الممارسات فكلما كانت حدود ھذه ال

راف أو وا راً    الأط ات أم ات أو التحالف ذه الممارس ى ھ م عل ان الحك ا ك اق كلم عة النط س

ة              سیطرة أو احتكاری ز ال ا لمراك ول بتكوینھ ى  ٢میسوراً، إذ یصعب فى ھذه الحالة الق  عل

ذى    العكس من ذلك یسھل القول بتكوین ھذه المراكز كلما ضاقت أو قلت حدود السوق ال

 .قامت تلك التكتلات من أجل المنافسة فیھ

                                                             

1 Landeseponser, Market Power in Antitrust Cases Law. Rev (Harvard) 1991. 
937. Richard. G. Market Power and Monopoly Power in Antitrust Analysis 
law Rev. Conrnell) 1989. 190. 

2 Dubois- r. P. : L’application des regles de concurrence ant. Prec. P. 63. et s. 



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

 المطلب الثانى

 الآثار المترتبة على الاندماج المصرفى

 :عـــــام   •

یعتبر الاندماج المصرفى من الظواھر العالمیة المستحدثة ذات التأثیر البالغ على 
كافة الأنشطة الاقتصادیة بصفة عامة والنشاط المصرفى بصفة خاصة ،ومما لا شك فیة   

ددة  إن سلامة تطبیق عملیات الاندماج المصرفى    ب  ، طبقا للشروط والضوابط المح یترت
ق        ى ظل التطبی ا  ف علیھا العدید من الآثار والنتائج الإیجابیة التى یصعب الحصول علیھ

 .الخاطئ 

رعین        وبناءً على ذلك سوف نتناول الآثار المترتبة على الاندماج المصرفى فى ف
 :على النحو التالى

 الفرع الأول

 صرفىالآثار الإيجابية للاندماج الم

اق               –١ صادیات الحجم واسعة النط یترتب على عملیة الاندماج الحصول على مزایا اقت

ادة           الیف وزی ة التك ن عملی نقص م وزیادة أنشطة وعملیات المصرف الجدید التى ت

 .الإیرادات

وث        –٢ راء البح ى إج د عل صرف الجدی درة الم ادة ق دماج زی ة الان ى عملی ب عل یترت

ة    ال المیكن ات وإدخ ات      والدراس دیث العملی سین وتح ویر وتح ن تط د م ى تزی الت

 .المصرفیة

ى     –٣ ھ ف دد فروع ادة ع ى زی د عل صرف الجدی درة الم دماج ق ة الان ى عملی ب عل یترت

 .الداخل والخارج



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

ورات       –٤ ن الوف ة م ى مجموع ة عل سیة قائم ا تناف دماج مزای ة الان ى عملی ب عل یترت

 .الداخلیة والخارجیة والإداریة

ى عملی     –٥ ل الإدارى        یترتب عل الیب العم دث أس د أح صرف الجدی اع الم دماج اتب ة الان

 .وتشجیع العاملین بتحقیق أھدافھم وطموحاتھم

ات               –٦ وین احتیاطی ى تك د عل صرف الجدی درة الم ادة ق دماج زی ة الان یترتب على عملی

 .علنیة وسریة تدعم المركز المالى للمصرف

صافیة للمصرف الجدید الذى یزید من یترتب على عملیة  الاندماج زیادة الأرباح ال          –٧

 .قیمتھ ، ومن ثم زیادة الإیداعات الناتجة عن زیادة عدد عملائھ

ا        –٨ رق لتوظیفھ اد ط ع وإیج صادر الودائ وع م ادة تن دماج زی ة الان ى عملی ب عل یترت

 .١التوظیف الأمثل للحصول على عائد وربحیة أكبر

ت مصرفیة ومالیة كبیرة قادرة على یترتب على عملیة الاندماج خلق تكتلات وكیانا    –٩

 .مواكبة متطلبات التحدیث والعولمة

ات           –١٠ ع الإلتزام اء بجمی د بالوف صرف الجدی یترتب على عملیة الاندماج التزام الم

د         دماج لا یتول ا فالان ن ھن دامج ، وم دمج أو ال والدیون المتبقیة على المصرف المن

 .عنھ إسقاط الالتزامات

م        یترتب على عملیة    –١١ ن ث د، وم صرف الجدی ال الم دة رأس م  الاندماج زیادة قاع

  .كفایة وقوة ومتانة المركز المالى لھ

 

                                                             

  .٢٠٠٥ ، الإسكندریة ، الجامعیة الدار ، البنوك واقتصادیات العولمة الحمید، عبد المطلب عبد١



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

صولھ           –١٢ ث ح ن حی د م صرف الجدی یترتب على عملیة الاندماج ارتفاع نصیب الم

 .على ترتیب إئتمانى أفضل من قبل المراسلین ومؤسسات التصنیف الإئتمانى

ین     –١٣ دماج ب ة الان ى عملی ب عل ائل    یترت ق أدوات ووس صرفیة خل دات الم  الوح

صرفیة         سات الم ض المؤس ا بع انى منھ ى تع شكلات الت ل الم ستخدم لح ة ت دفاعی

 .١والمالیة ، سواء كانت مشكلات تمویلیة أو تسویقیة أو تنظیمیة

 الفرع الثانى

 الآثار السلبية للاندماج المصرفى

ة    لا تخلو عملیة الاندماج المصرفى من آثار سلبیة بالرغم    ار الإیجابی دة الآث  من ع

 :التى سبق ذكرھا ، ومن أھمھا 

سات              –١ ى المؤس ة ف بھ احتكاری ة وش اع احتكاری دماج أوض ة الان ى عملی قد یترتب عل

 .المصرفیة والمالیة

یم            –٢ ع التنظ اء دواف یترتب على عملیة الاندماج اختلالات فى السوق المصرفى واختف

 .داخل العمل الإدارى

ى              یترتب على الا    –٣ دماج الت ة الان ن عملی اطر الناتجة ع ادة المخ صرفى زی دماج الم ن

دم     اء وع ادة الأخط ى زی ؤدى إل د ی ا ق ات مم ات والبیان اء المعلوم ا إخف تج عنھ ین

  .٢تداركھا وتصحیحھا فى الوقت المناسب

 
                                                             

م  نموذج واختیار المصرفى الدمج ناجى، على فضل  ١ دمج  ملائ وك الب ل ة  ن الة  ، الیمنی وراه  رس ر  دكت  غی
 .٢٠٠٦ ، القاھرة ، العربیة والدراسات البحوث معھد ،منشورة

 .١٧٢-١٧١ ص ص ،سابق مرجع ، البنوك واقتصادیات العولمة - الحمید عبد عبدالمطلب٢



 

 

 

 

 

 ٤٨١

ة         –٤ ة نتیج صعب معرف ن ال ان م ذا ك صرفى لھ دماج الم ة للان ة عام ود نظری دم وج ع

 .سبقاًالاندماج المصرفى م

ا      –٥ تج عنھ ى ین صرفیة والت سة الم م المؤس ادة حج دماج زی ة الان ى عملی ب عل یترت

 .ظھور البیورقراطیة وطول خطوط المسئولیة واتخاذ القرار

ة           –٦ ا قل تج عنھ ى ین صرفیة الت صناعات الم ى ال قد یترتب عن عملیة الاندماج تركز ف

فاع أسعار الخدمات المصرفیة الاختیارات المتاحة أمام العمیل ، ویؤدى ذلك إلى ارت

 .المقدمة من ھذه المصارف

ام          –٧ ا قی ب عنھ د یترت صرفیة ق سات الم ین المؤس صرفى ب دماج الم ة الان إن عملی

ذه         ى ھ السلطات النقدیة بفقدان ھذه المصارف المندمجة لأصول قد تكون مرتفعة ف

 .١الأسواق

 المطلب الثالث

 تقييم عملية الاندماج البنكى

ات ا صاد     أن عملی ى الاقت سلبیة إل ة وال ا الإیجابی د آثارھ صرفى تمت دماج الم لان

  ، یحقق ھذا الاندماج مزایا عدیدة،  فمن الناحیة الإیجابیةالقومى ككل

اح    ق أرب ى تحقی ة إل سات المالی ة المؤس وك وكاف ام البن ة أم ة الفرص ا إتاح منھ

تح   أفضل، وتكوین رأس مال ضخم یمكن من خلالھ الاستمرار والحفاظ على   لاء، وف العم

  .ھذا من جھة، الباب أمام المنافسة المشروعة

 
                                                             

 لیةالدو المتغیرات ظل فى المصریة العامة البنوك أداء كفاءة رفع إمكانیات ، جویلى على السعید محمد ١
 .٢٠٠٧ ، شمس عین جامعة ، القاھرة ،منشورة غیر ماجستیر رسالة ، الجدیدة



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

صرفیة           ، ومن جھة أخرى   دمات الم صدیر الخ ى ت د عل صرف الجدی درة الم زیادة ق

 .إلى الخارج، تؤدى إلى زیادة الدخل القومى ، وبالتالى تحسن میزان المدفوعات

ى   یعمل المصرف الجدید بجانب المؤسسات المصرفیة ال     ، ومن جھة ثالثة   ة عل قوی

صرفیة     سات الم ج المؤس ى دم ة ف سلطات الرقابی ستخدمھا ال اذ ت تراتیجیة إنق وفیر اس ت

ضخمة      ، الضعیفة   ة ال وارد المالی وفیر الم ى  ت وبالتالى ظھور كیانات مصرفیة قادرة عل

  .التى تحتاجھا المشروعات القومیة 

مندمجة یجعلھا  أما من الناحیة السلبیة للاندماج البنكى فإن كبر حجم المصارف ال  

صرف          ة الم م وحمای ى دع ك عل ى ذل دة ف ة معتم اطر عالی تثمارات ذات مخ وم بإس تق

وارث      دوث ك ا ح تج عنھ د ین ھا ، وق ا وإفلاس ال تعثرھ ى احتم ؤدى إل ا ی زى، مم المرك

وأزمات مالیة تمتد إلى الاقتصاد القومى ككل، وھذا یمثل مشكلة كبیرة للقطاع المصرفى 

 .ومى بشكل عامبشكل خاص وللاقتصاد الق

صرفى        ،وجدیر بالذكر    دماج الم ات الان ن عملی إن كل تلك الآثار السلبیة الناتجة ع

یمكن أن تكون صحیحة فقط خلال الأجل القصیر من فترة الاندماج، إلا أنھا یمكن التغلب    

ة         ة ، ومراجع ة وعمیق علیھا من خلال إخضاع قرار الاندماج المصرفى إلى دراسة متأنی

 .عملیة الاندماج لإتمام العملیة بنجاحشروط وضوابط 

  



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

 الخاتمــــة

وق           ى س ح عل أثیر واض ا ت ة لھ ى المتلاحق ة الت رات العالمی ك أن للمتغی لا ش

ى     الخدمات المصرفیة ، سواء كان من البنوك أو من الشركات من ناحیة تغییر السبل الت

تھا        ة   تتبعھا ھذه المؤسسات حتى یمكنھا التعامل مع المبادئ التى أرس ات الدولی  الاتفاقی

 .التى أدت إلى توسیع دائرة المنافسة وزیادة حدتھا

ى   ع العمل شف الواق ث ك ین  ،حی دماج ب ة الان اع سیاس ى اتب ة إل دى الحاج ن م ع

ى              ة الت وك الأجنبی ة البن ى  مواجھ وى عل ى تق ة ، لك ة الوطنی البنوك والمؤسسات المالی

درات مادی           ا      تتنافس معھا بما تملكھ من إمكانیات وق ى م افة إل شریة، بالإض ة وب ة وتقنی

سات         شكلھا المؤس ى ت سة الت ى المناف ب عل تلعبھ تلك السیاسة من تقلیل للمخاطر والتغل

 .المالیة غیر المصرفیة

ة           ة دقیق د دراس ى إلا بع دماج البنك ة الان ى سیاس دام عل دم الإق ین ع ذا یتع لھ

 .ومراعاة لضوابط أعمالھا حتى تؤتى ھذه السیاسة ثمارھا

ذا ة  ھ وك الوطنی سماح للبن رورة ال ن ض ضلاً ع دمج- ف د ال ر - بع  بتغیی

ا            ات عملائھ ة متطلب ن تلبی استراتیجیاتھا وإنتھاج سیاسة عدم التخصص حتى یمكنھا م

 .وتطویر خدماتھا

ق            ا وتحقی ع كفاءتھ ة لرف سیاسات اللازم اذ ال وھذا یقتضى السماح للبنوك ،باتخ

سھا یتوقف استمرارھا واختیار العملاء لھا، فعلى أسا . بعض من التمیز فى مجال عملھا     

اظ           لاء والاحتف ى جمھور العم أثیر عل تمرار الت ى اس ل ف لا سیما وأن قوام المنافسة یتمث

والذى یعد انعكاساً لإستمرار ونجاح المشروع، وھذا لا یتأتى إلا من خلال الابتكار ، بھم 

  . والتمیز 



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

  قائمة المراجع
 

، الصادر عن مركز الدراسات السیاسیة ١٩٩٩ربى لعام التقریر الاستراتیجى الع  –١

 .١٩٩٩والاستراتیجیة بالأھرام ، القاھرة ، 

التمویل والتنمیة ، مجلة تصدر كل ثلاثة أشھر عن صندوق النقد الدولى والبنك   –٢

 .١٩٩٩ ، مارس ١ ، العدد ٣٩الدولى للإنشاء، المجلد 

 ھمجلة البحوث - رة الإلكترونیة  البنوك والتجا-السید أحمد عبد الخالق . د  –٣

 .٢٥ ، العدد ١٩٩٩ جامعة المنصورة ، - كلیة الحقوق -القانونیة والاقتصادیة 

السید أحمد عبد الخالق، البنوك والتجارة الإلكترونیة ، مجلة البحوث القانونیة   –٤

 .١٩٩٩١ ، ٢٥والاقتصادیة، تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة المنصورة ، عدد 

ید أحمد عبد الخالق، البنوك والتجارة الإلكترونیة ، مجلة البحوث القانونیة الس. د  –٥

 .١٩٩٩ ، ٢٥والاقتصادیة، كلیة حقوق جامعة المنصورة ، العدد 

أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجھة القانونیة ، دراسة مقارنة ، . د  –٦

 .دار النھضة العربیة ، بدون سنة نشر

رز، اندماج الشركات من الوجھة القانونیة ، دراسة مقارنة ، أحمد محمد مح. د  –٧

 .٦٠دار النھضة العربیة ، بدون سنة نشر، بند 

رشدى صالح عبد الفتاح صالح ، تأثیر دور العولمة على المصارف / أستاذ  –٨

  .والبنوك

 



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

 دراسة مقارنة بین القانون -حسنى المصرى، اندماج الشركات وانقسامھا. د  –٩

 .١٦، بند ١٩٨٦القانونى المصرى، القاھرة ، الفرنسى و

حسین محمد فتحى، الممارسات الاحتكاریة والتحالفات التجاریة ، دراسة لنظام . د –١٠

 .٢٠٠٠الإنتیترست فى النموذج الأمریكى، دار النھضة العربیة ، 

 .٢٠٠٤خالد إبراھیم سید أحمد، التشریعات الاقتصادیة والمالیة ، . د –١١

عد زغلول، العولمة والتحدیات الاقتصادیة وموقف الدول النامیة ، مجلة خالد س –١٢

 .٢٠٠٢كلیة حقوق الكویت، السنة السادسة والعشرون، العدد الأول، مارس 

صفوت عبد السلام عوض االله ، الآثار الاقتصادیة للعولمة على القطاع . د –١٣

 . المصرفى

 ، الإسكندریة ، الدار ١وك ، ط طارق عبد العال حماد، اندماج وخصخصة البن –١٤

 .٢٠٠٣الجامعیة ، 

دراسة قانونیة "طعمة الشمرى، الجوانب القانونیة لدمج البنوك الكویتیة . د –١٥

مجلة الحقوق، الكویت، السنة الخامسة عشرة، العدد الأول، مارس ". مقارنة

١٩٩١. 

ت السعودیة ، عبد الفضیل محمد أحمد، اندماج الشركات فى ظل نظام الشركا. د –١٦

 .١٩٩٣مجلة حقوق المنصورة، 

عبد المطلب عبد الحمید، اندماج البنوك أفضل بكثیر من الخصصة ، مقال . د –١٧

 .٢٠٠٢/٣/٢٨منشور بجریدة الجمھوریة 

 ، الإسكندریة ، الدار ١العولمة واقتصادیات البنوك ، ط : عبدالمطلب عبدالحمید  –١٨

 .٢٠٠٥الجامعیة ، 



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

خالد إبراھیم سید أحمد، التشریعات الاقتصادیة . د توفیق، و دعدلى محم. د –١٩

 .والمالیة

فضل على ناجى، الدمج المصرفى واختیار نموذج ملائم لدمج البنوك الیمنیة ،  –٢٠

رسالة دكتوراه غیر منشورة، معھد البحوث والدراسات العربیة ، القاھرة ، 

٢٠٠٦. 

دماج المصرفى مع التطبیق على فوزیة أحمد عبد الحمید سعد، جدوى الان –٢١

 .٢٠٠٦المصارف الإسلامیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القاھرة، 

لبنى سعید، البنوك فى حالة انتعاش أم فى غرفة الانتعاش، إسلام أون لاین نت،  –٢٢

 .٢٠٠٤ أكتوبر، ٢

لجامعیة  ، الإسكندریة ، الدار ا١محسن أحمد الحضیرى، الاندماج المصرفیھ، ط  –٢٣

 .م٢٠٠٧، 

 www.albayan.co.ae/emirate محسن خضیر،. د –٢٤

محمد السعید على جویلى ، إمكانیات رفع كفاءة أداء البنوك العامة المصریة فى  –٢٥

ظل المتغیرات الدولیة الجدیدة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، القاھرة، جامعة 

 .٢٠٠٧عین شمس ، 

اج البنوك ومواجھة آثار العولمة ، دار الجامعة محمد إبراھیم موسى، اندم. د –٢٦

 .٢٠٠٨الجدیدة، 

النشأة والتطور والدوافع والمبررات (محمود أحمد التونى، الاندماج المصرفى  –٢٧

  .٢٠٠٧ ، القاھرة ، دار الفجر للنشر والتوزیع، ١، ط ) والآثار

 



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

حقوق  مجلة -الجوانب القانونیة للخصخصة (مھدى إسماعیل الجزاف . د –٢٨

 .١٩٩٥ ، العدد الرابع، دیسمبر، ١٩الكویتھ، السنة 

 ھـ ، الباب العاشر، ١٣٨٥ لعام ٦/نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكى رقم م –٢٩

 .٢١٥ ، ٢١٤م

ھالة السعید، إصلاح الجھاز المصرفى ضرورى ومطلوب إدماج البنوك . د  -٣٠

 .http//www.albayan.co.ae/emirates,p2الصغیرة  
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